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قواعد العرف والعادة وأثرهما في اPعامOت 

الدكتور أحمد ولد امحمد سيدي 
الجمهوريّة اTسSميّة ا'وريتانيّة 

ل"لعرف وال"عادة أث"ر ك"بير ف"ي ال"قواع"د الفقه"يّة، ف"لم يخ"ل ك"تاب م"ن ك"تب ال"قواع"د م"ن ق"اع"دة أس"اس"يّة ف"ي ال"عرف 

وال"عادة أو ق"اع"دة م"ن ال"قواع"د اG"تفرع"ة ع"لى ق"اع"دة أس"اس"يّة ف"يهما، وذل"ك 3ن ا3ف"عال ال"عادي"ة وإن ك"ان"ت أف"عا, 

ش"خصيّة ح"يويّ"ة وليس"ت م"ن ق"بيل اG"عام"_ت وال"ع_ئ"ق اG"دن"يّة وا&"قوق"يةّ، ع"ندم"ا ي"تعارف"ها ال"ناس و|"ري ع"ليها 

ع"ادات ح"يات"هم ي"صبح ل"ها ت"أث"ير وس"لطان ف"ي ت"وج"يه أح"كام ال"تصرف"ات ف"تثبت ت"لك ا3ح"كام ع"لى وف"ق م"ا ت"قضي ب"ه 

 . 1العادة

وع"ليه ف"سوف ن"تطرق إل"ى ق"اع"دت"ي أس"اس"يتä ه"ما ق"اع"دة ال"عادة م"حكمة وق"اع"دة ال"عرف ك"الش"رط وأث"ره"ما ف"ي 

اGعام_ت:  

اSطلب ا'ول: " قاعدة العادة محكمة " 

 أو1ً: ت#وض#يح ال#قاع#دة ال"عرف ب"ال"ضم: ي"طلق ف"ي ال"لغة ع"لى م"عان ع"دي"دة أغ"لبها ي"حوم ح"ول" ك"ل م"ا ع"رف"ته ال"نفس 

، وج"اء ف"ي ل"سان ال"عرب: "وال"عرف وال"عارف"ة واG"عروف واح"د ض"د اG"نكر، وه"و ك"ل م"ا ت"عرف"ه ال"نفس  2واط"مأن"ت إل"يه

 . 3من ا≥ير وتبأس به وتطمئن إليه"

وأمّ"ا ف"ي ا,ص"ط_ح ف"قد ع"رف"ه ك"ثير م"ن ال"علماء وال"باح"ثä، وم"ن ذل"ك م"ا ورد ف"ي ن"يل ال"سول ع"لى م"رت"قى ال"وص"ول 

. ول"عل أق"رب ت"عري"ف ë"كن أن  4م"ن أن ب"عض اG"ال"كية ع"رف"ه ب"أن"ه: " ك"ل م"ا ع"رف"ته ال"نفوس Z"ا , ت"رده الش"ري"عة "

يس""توح""ى م""ن ال""تعري""فات والش""رائ""ط ال""تي ي""ذك""ره""ا ال""فقهاء وا3ص""ول""يون ه""و أن""ه: "ع""ادة ج""مهور ق""وم ف""ي ق""ول أو 

  . 5فعل"

1 ـ ا'دخل الفقهي للزرقاء 3/ 836.
2ـ معجم مقاييس اللغة Vبن فارس مادة: [عرف] 4/281. والقاموس ا'حيط:[فصل الدال].

3ـ لسان العرب مادة: [عرف].
4ـ نيل السول على مرتقى الوصول إلى علم ا;صول 'حمد يحيى الوVتي ص287 

5 ـ ا'دخل الفقهي العام 'صطفى أحمد الزرقا 2/ 872. 
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ال"عادة ف"ي ال"لغة: ت"طلق ع"لى ت"كرار الش"يء م"رة ب"عد أخ"رى، ي"دل ع"لى ذل"ك م"ا ج"اء ف"ي ل"سان ال"عرب وال"قام"وس 

، أم"ا ك"لمة م"حكمة فه"ي اس"م م"فعول م"ن ال"تحكيم ال"قضاء وال"فصل ب"ä ال"ناس، أي أن  1اé"يط: ال"عادة ال"دي"دن

ال"عادة ه"ي اG"رج"ع ل"لفصل ع"ند ال"تنازع. أم"ا اG"راد ب"ال"عادة ع"ند ال"فقهاء: فه"ي ع"بارة ع"ما يس"تقر ف"ي ال"نفوس م"ن ا3م"ور 

 . 2اGتكررة اGقبولة عند ذوي الطبائع السليمة

الفرق ب] العُرف والعادة: اختلف العلماء في ذلك على أقوال:  

ال"قول ا3ول: أن"ه , ف"رق ب"ينهما، أي: أن"هما ["عنى واح"د، وه"ذا ه"و رأي اب"ن ع"اب"دي"ن ا&"نفي وغ"يره، ح"يث ق"ال ف"ي 

ت""عري""فه ل""لعرف: ف""ال""عادة وال""عرف [""عنى واح""د وإن اخ""تلفا م""ن ح""يث اG""فهوم ول""ذل""ك ورد ف""ي م""نظوم""ة م""رت""قى 

 : 3الوصول

العرف ما يغلُب عند الناسي ومثله العادة دون باس  

  . 4وZن اختار هذا القول من اGعاصرين الع_مة والدكتور السيد صالح في أثر العرف

ال"قول ال"ثان"ي: أن ال"عرف خ"اص ب"ا3ق"وال وال"عادة خ"اصّ"ة ب"ا3ف"عال وه"ذا ال"قصر , م"عنى ل"ه، 3ن ال"فقهاء م"ن الس"لف 

  . 5وا≥لف أجروا العادة في ا3قوال وا3فعال معا

ال"قول ال"ثال"ث: أن ب"ينهما ع"موم"ا وخ"صوص"ا م"طلقاً، ف"ال"عادة أع"م م"ن ال"عرف م"طلقا ح"يث ت"طلق ع"لى ال"عادة ا£"ماع"يّة 

"ال"عُرف" وع"لى ال"عادة ال"فردي"ة. ف"كل ع"رف ع"ادة و, ع"كس وه"ذا ال"قول ه"و ال"ذي ي"تناس"ب م"ع م"ا س"بق م"ن ت"عري"فات 

  . 6العرف والعادة

ث#ان#ياً: أدلّ#ة ال#قاع#دة اس"تدل ال"علماء له"ذه ال"قاع"دة ب"ا∂ي"ات ال"تي دل"ت ع"لى م"راع"اة ال"عرف وال"عادة م"نها: ق"ول"ه ت"عال"ى: 

. ف"ا∂ي"ة ت"دل ع"لى اع"تبار ال"عرف، وه"ي أص"ل له"ذه ال"قاع"دة ك"ما  7خُ#ذِ الْ#عَفْوَ وَأْمُ#رْ بِ#الْ#عُرْفِ وَأَعْ#رِضْ عَ#نِ اrَْ#اهِ#لِ]َ

 . 8ذكر كثير من العلماء

1 ـ معجم مقاييس اللغة Vبن فارس: [باب الدال وما بعدها]. 
2 ـ غمز عيون البصائر 1/ 236. 

3 ـ م≠ مرتقى الوصول إلى علم ا;صول Vبن عاصم منظومة البيت 753. وهو ما صرح به العSمة عSل الفاسي ـ رحمه اd ـ حيث 
قال: "لم يفرق علماء ا'غاربة بH العرف والعادة " مقاصد الشريعة اTسSمية ومكارمها لعSل الفاسي 151ـ 153. 

4 ـ أثر العرف في التشريع اTسSمي، للدكتور السيد صالح عوض ص 61. 
5 ـ العرف والعادة في رأي الفقهاء الشيخ أحمد فهمي أبو سنة ص40. والعرف وأثره في الشريعة والقانون تأليف د/ أحمد بن علي 

ا'باركي. ص 48 ــ 49. وا'دخل الفقهي 2/240. 

6 ـ العرف والعادة في رأي الفقهاء الشيخ أحمد فهمي أبو سنة ص40.
ي́ة 199. 7 ـ سورة ا;عراف ا
8 ـ الفروق للقرافي 3/149.
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1وق"ول"ه ت"عال"ى: وَعَ#لَى اSَْ#وْلُ#ودِ لَ#هُ رِزْقُ#هُنê وَكِ#سْوَتُ#هُنê بِ#اSَْ#عْرُوفِ ف"قد فُس"ر اG"عروف ب"اG"تعارف ف"ي ع"رف الش"رع أو م"ا 

  . 2تعارف عليه الناس

ـ وأشه"ر م"ا يس"تدل ب"ه ع"لى ه"ذه ال"قاع"دة م"ن ال"سنة: م"ا روي ع"ن ال"نبي ص"لى اè ع"ليه وس"لم أن"ه ق"ال: (ف"ما رأى 

. وق"د اع"تبره ع"دد م"ن ال"علماء  3اGس"لمون ح"سنا ف"هو ع"ند اè ح"سن، وم"ا رأى اGس"لمون س"يئا ف"هو ع"ند اè س"يء)

 . 4أص_ لهذه القاعدة على اعتبار رفعه إلى رسول اè صلى اè عليه وسلم

ـ وح"دي"ث ع"ائ"شة رض"ي اè ع"نها أن ه"ند ق"ال"ت: ي"ا رس"ول اè إن أب"ا س"فيان رج"ل ش"حيح فه"ل ع"لي ج"ناح أن آخ"ذ 

  . 5من ماله سرا؟ فقال: (خذي أنت وبنوك ما يكفيك باGعروف)

  ." 6قال النووي رحمه اè" في هذا ا&ديث فوائد منها: اعتماد العرف في ا3مور التي ليس فيها åديد شرعي

ول"ذل"ك ي"قول اpم"ام ال"عيني: " ك"ل ش"يء ل"م ي"نص ع"ليه ال"شارع أن"ه ك"يلي، أو وزن"ي، ف"يعتبر ف"ي ع"ادة ك"ل أه"ل ب"لدة 

  . 7على ما بينهم من العرف فيه، 3ن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية "

ث#ال#ثاً: اS#عنى اCج#مال#ي ل#لقاع#دة ي"عد م"وض"وع ه"ذه ال"قاع"دة غ"ضا يس"تجيب &"ل ال"كثير م"ن اG"سائ"ل وا&"وادث 

ا£"دي"دة، ذل"ك 3ن"ه ي"تضمن ك"ثيرا م"ن اG"سائ"ل ال"تي ت"تمتع ب"سعة وم"رون"ة ب"جان"ب ك"ون"ها م"حيطة ب"كثير م"ن ال"فروع 

واG"سائ"ل. ف"من أم"عن ال"نظر ف"ي ه"ذه ال"قاع"دة أدرك س"عة ا∂ف"اق ال"فقه اpس"_م"ي وك"فاءت"ه ال"كام"لة ل"تقدH ا&"لول 

ال"ناج"عة ل"لمسائ"ل واG"شاك"ل اGس"تحدث"ة وص"_ح"يته G"ساي"رة رك"ب ا&"ياة، وم"ناس"بته £"ميع ا3زم"نة وا3م"كنة وه"ذا 

من أعظم عوامل القابلية للخلود في مباني الشريعة وفقهها، وعلى هذا ا3ساس قرر الفقهاء عليها أحكاما كثيرة. 

وه"كذا ف"إن"ا اG"عنى اpج"مال"ي له"ذه ال"قاع"دة أن ال"فقهاء م"ن ه"ذه ال"قاع"دة أن"ه ي"رج"ع ف"ي å"دي"د اG"راد م"ن ا3ل"فاظ 

الش"رع"يّة وا3ل"فاظ ال"تي ي"تعام"ل ب"ها ال"ناس وب"ناء ا3ح"كام الش"رع"يّة ع"ليها إل"ى ع"ادة ال"ناس وم"ا ت"عارف"وا ع"ليه وذل"ك إذا 

ل"م ي"رد ف"ي الش"رع å"دي"ده، ول"م ي"تضمن اG"عنى ال"لغوي ل"لفظ å"دي"دا وت"قدي"را ل"ه. وه"كذا ف"إن ل"لعادة ف"ي ا,ع"تبار 

ي́ة 233. 1 ـ سورة البقرة جزء من ا
2 ـ الجامع ;حكام القرآن للقرطبي 3/163وفتح القدير للشزكاني 1/245 

3 ـ أخرجه اTمام أحمد بهذا اللفظ مسند: عبد اd بن مسعود رضي اd عنه، قال الحافظ ابن حجر: "إسناده حسن".حديث رقم: 
.3667

4 ـ قال الشيخ أحمد الزرقا: "وإن كان موقوفا فله حكم ا'رفوع؛ ;نه V مدخل للرأي فيه شرح القواعد الفقهية ص165.
5 ـ أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب من أجرى أمر ا;مصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع حديث رقم:2211.

6 ـ شرح صحيح مسلم للنووي 12/373 ـ 374. 
7 ـ عمدة القاري شرح فتح الباري للعيني بتصرف يسير. 16/102.
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الش"رع"ي ح"اك"مية ت"خضع ل"ها أح"كام ال"تصرف"ات، ف"تثبت ت"لك ا3ح"كام ع"لى وف"ق م"ا ت"قضي ب"ه ال"عادة أو ال"عرف إذا 

 . 1لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة

راب#عاً: م#وق#ف ال#علماء م#ن ال#قاع#دة تُ"عتبر ق"اع"دة "ال"عادة م"حكمة" م"ن ال"قواع"د الفقه"يّة ال"كبرى اG"تفق ع"ليها: ي"قول 

اpم"ام ال"شاط"بي:" ل"و, أن اط"راد ال"عادات م"علوم G"ا ع"رف ال"دي"ن أص"_ ف"ض_ ع"ن ال"تعرف ع"لى ف"روع"ه 3ن ال"دي"ن , 

ي"عرف إ, ع"ند ا,ع"تراف ب"ال"نبوة، و, س"بيل إل"ى ا,ع"تراف ب"ها إ, ب"واس"طة اGعج"زة، و, م"عنى للمعج"زة إ, أن"ها ف"عل 

خ"ارق ل"لعادة، و, ي"حصل ف"عل خ"ارق ل"لعادة إ, ب"عد ت"قري"ر اط"راد ال"عادة ف"ي ا&"ال وا,س"تقبال ك"ما اض"طردت ف"ي 

  . 2اGاضي"

  . 3والفقهاء يقولون: في نزع الناس من عاداتهم حرج عظيم Gالها من القوة والتغلغل في الرؤوس

وه"كذا ي"تبä م"قدار ت"أث"ير ا3ع"راف وال"عادات وس"لطان"هما ف"ي ا3ح"كام وتس"ليم ال"علماء ب"ذل"ك غ"ير م"نكر، وه"و ت"أث"ير 

ي""ظل متج""ددا م""ا ك""ان ف""ي ال""ناس أع""راف وع""ادات وم""ا |""ددت ا&""ياة وب""رزت أع""راف ج""دي""دة ك""لما ت""قدّم""ت ب""هم 

وسائل ا&ياة واpنتاج، وتبدلت أساليب اGعيشة واتسع العلم والعمران. 

 : 4وقدْ وضع العلماء شروطاً للعُرف حتى يكون معتبرا نلخصها فيما يلي

۱ ـ أن يكون العُرف مطرداً أو غالباً. 

۲ ـ أن يكون العُرف الذي يراد åكيمه في التصرفات قائما عند إنشائها.  

۳ ـ أن , يعارض العُرف بتصريح بخ_فه.  

٤ ـ أن , يعارض ا3دلة الشرعيّة بحيث يكون العمل به تعطي_ً لها. 

: الفروع الفقهيّة اSبنية على القاعدة   خامساً

ـ م"ن ال"فروع الفقه"يّة اG"بنية ع"لى ه"ذه ال"قاع"دة: أن ل"و أراد ال"يتيم أن ي"تصدق ع"ن ي"تيمه ل"ينتفع ب"برك"ة ال"صدق"ة وذل"ك 

ف"ي اليس"ير ال"ذي ج"رت ال"عادة ب"اG"سام"حة ف"يه وا3ص"ل ف"ي ج"واز ذل"ك ق"ول اè ع"ز وج"ل: وَمَ#نْ كَ#انَ غَ#نِيًّا فلَْيَسْ#تَعْفِفْ 

1 ـ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص165.
2 ـ ا'وافقات لللشاطبي 2/ 205.

3 ـ العرف والعادة في رأي الفقهاء أبو سنة ص 15 ـ 16 بتصرف.
4 ـ ا;شباه والنظائر Vبن نجيم ص94 ـ 95. وا;شباه والنظائر للسيوطي ص185. وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص237.
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1وَمَ#نْ كَ#انَ فَ#قِيرًا فَ#لْيَأْكُ#لْ بِ#اSَْ#عْرُوفِ 3ن"ه إذا ج"از ل"لوص"ي أن ي"أك"ل ب"اG"عروف م"ن م"ال ي"تيمه ك"ان أح"رى أن |"وز ل"ه 

 . 2به الصدقة عن اليتيم Gا يرجوه له في ذلك من ا3جر والثواب

3ـ وم"نها: ا&"رز ف"ي الس"رق"ة، وال"تفرق ف"ي ال"بيع، وال"قبض، ووق"ت ا&"يض، وق"دره وان"تفاع اGس"تأج"ر ب"ال"عä اG"ؤج"رة، 

وا&"رز ف"ي ال"ودي"عة ل"يعلم اG"تعدي واG"فرط، وإح"ياء ا3رض اG"وات، ف"كل ه"ذه أم"ور ل"م ي"جعل الش"رع ل"ها ح"دا أو 

 . 4ضابطا، فيكون الرجوع في حدها إلى العرف

، ول"م ي"بä ص"فته ووك"له  : م"ا ورد: م"ن أن"ه ص"لى اè ع"ليه وس"لم أش"ار إل"ى اع"تبار ا&"رز، ف"ي ح"دي"ث ا£"ري"ن 6ـ وم"نها 5

إلى اجتهاد العلماء، ليعظم أجرهم.  

وال""قاع""دة:" أن ك""لما ل""م ي""نص ع""لى ض""بطه ي""رج""ع ف""يه ل""لعادة ك""ال""نفقات وغ""يره""ا، فح""رز ك""ل ش""يء ع""لى حس""به 

 . 7عادة"

سادساً: مستثنيات القاعدة  

ف"قدْ اس"تثناه ال"شاف"عيّة ع"م_ ب"ال"قياس ع"لى ال"نكاح ع"لى ال"رغ"م م"ن  8ـمن مس"تثنيات ه"ذه ال"قاع"دة ب"يع اG"عاط"اة: 

رج"وع"هم إل"ى ال"عرف ف"ي ك"ل م"ا ورد ب"ه الش"رع م"طلقا و, ض"اب"ط ل"ه ف"ي ال"لغة و, ف"ي الش"رع. ي"قول اpم"ام الس"يوط"ي 

ف"ي ا3ش"باه ب"عد أن ذك"ر ج"ملة م"ن ا3م"ثلة ال"تي ي"رج"ع ف"يها ال"شاف"عية إل"ى ض"بطها ب"ال"عرف وخ"رج"وا ع"ن ذل"ك ف"ي 

ي́ة 6. 1 ـ سورة النساء جزء من ا
2 ـ البيان والتحصيل 10/ 411 ـ 412 بتصرف يسير.

3 ـ هو: بكسر الحاء ا'كان الحصH. يقال: هذا حرز، وحريز، واحترزت من كذا، وتحرزت منه، أي: توقيته. ما يحفظ فيه ا'ال عادة، 
وهو يختلف باختSف الشÆ ا'حرز معجم لغة الفقهاء178.

4 ـ ا;شباه والنظائر للسيوطي 1/ 235.
5 ـ أخرجه أبو داود في كتاب الحدود: باب ما V قطع فيه، حديث رقم:4390، وابن ماجة في كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز، 

حديث رقم: 2596، وأحمد والبيهقي في كتاب السرقة: باب القطع كل ما له ثمن، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رجSً من مزينة أتى النبي صلى اd عليه وسلم فقال: يا رسول اd كيف ترى في حربية الجبل؟ قال: "هي ومثلها والنكال ليس في 

شيء من ا'اشية قطع إV ما أواه ا'راح فبلغ ثمن ا'جن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن ا'جن ففيه غرامة مثليهن وجلدات نكال"، قال: يا 

رسول اd كيف ترى في الثمر ا'علق؟ قال: "هو ومثله معه وليس في شيء من الثمر ا'علق قطع إV ما أواه الجرين فبلغ ثمن ا'جن 
 dففيه القطع وما لم يبلغ ثمن ا'جن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال". وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب عن جده عبد ا

بن عمرو بن العاص وإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة وهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.
6 ـ الجرين: وهو موضع تخزين وجمع وتجفيف الثمار مثل التمر والقمح ونحوهما. وأهل البحرين يسمون الجرين: الفداء، وأهل 

. البصرة يسمونه: ا'ربد، وأهل الشام يسمونه: البيدر معجم لغة الفقهاء 163 أما نحن في موريتانيا فنقول له: إمَِل©

7 ـ الذخيرة للقرافي 12/164 
8 ـ ا'عاطاة: من عاطاه الشÆ معاطاة: ناوله وبيع ا'عاطاة: أن يتناول ا'شتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق 

باVيجاب والقبول. معجم لغة الفقهاء 437.
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م"واض"ع ل"م ي"عتبروا ف"يها ال"عرف م"ع أن"ها , ض"اب"ط ل"ها ف"ي الش"رع و, ف"ي ال"لغة، م"نها ب"يع اG"عاط"اة ع"لى أص"ل اG"ذه"ب 

  . 1ف_ يصح بيعها ولو اعتيدت

 . 2" اSطلب الثاني قاعدة العرف كالشرط"

أو1ً: ت#وض#يح ال#قاع#دة الش"رط ف"ي ال"لغة: ف"هو م"ن ش"رط يش"رط ب"التح"ري"ك وه"و ال"ع_م"ة وا£"مع أش"راط وم"نه ق"ول"ه 

3ت"عال"ى: فَ#قَدْ جَ#اءَ أَشْ#رَاطُ#هَا  وم"نه ا,ش"تراط ال"ذي يش"ترط ال"ناس ب"عضهم ع"لى ب"عض أي ه"ي ع"_ق"ات ي"جعلون"ها 

 ، 5ب""ينهم والش""ä وال""راء وال""طاء ي""دل ع""لى ع""لم وع""_م""ة وم""ا ق""ارب ذل""ك م""ن ع""لم وم""نه ا,ل""تزام ف""ي ال""بيع ون""حوه 4

ف"اG"عروف اG"عتاد ب"ä ال"ناس، وإن ل"م ي"ذك"ر ص"ري"حاً، ف"هو ["نزل"ة ال"صري"ح ل"د,ل"ة ال"عُرف ع"ليه، 3ن اG"عروف ع"رف"اً 

ك"اGش"روط ش"رع"ا، وج"عل ال"عرف ["نزل"ة الش"رط. ي"دل ع"لى أن م"ا ت"عارف ال"ناس ع"ليه م"ن أم"وره"م وم"عام"_ت"هم، ف"إن"ه 

ي"لزم ال"وف"اء ب"ه ن"فيا أو إث"بات"ا م"ا ل"م ي"نص اG"تعاق"دون ع"لى خ"_ف م"قتضى اG"عروف، وأن ش"أن ذل"ك ش"أن الش"روط 

 . 7ا£علية الصحيحة بä اGتعاقدين" 6

ث#ان#ياً: أدلّ#ة ال#قاع#دة م"ن أه"ل ال"علم م"ن ي"رى أن ال"عرف دل"يل ش"رع"ي، وأص"ل ت"بني ع"ليه ا3ح"كام الش"رع"ية ال"تي ل"م 

يرد في الشرع åديد لها، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة واGعقول. 

، ف"قد اس"تدل ب"ه ال"قراف"ي ف"ي ال"فروق،  8ـ م"ن ال"كتاب: ق"ول"ه ت"عال"ى: خُ#ذِ الْ#عَفْوَ وَأْمُ#رْ بِ#الْ#عُرْفِ وَأَعْ#رِضْ عَ#نِ اrَْ#اهِ#لِ]َ

ف"ي م"سأل"ة اخ"ت_ف ال"زوج"ä ف"ي م"تاع ال"بيت ح"يث ق"ال:" ف"كل م"ا شه"دت ب"ه ال"عادة ق"ضي ب"ه ل"ظاه"ر ه"ذه ا∂ي"ة، إ, 

، ق"ال اب"ن ال"عرب"ي ف"ي ه"ذه  ". وق"ول"ه ت"عال"ى: وَعَ#لَى اSَْ#وْلُ#ودِ لَ#هُ رِزْقُ#هُنê وَكِ#سْوَتُ#هنêُ بِ#اSَْ#عْروُفِ  10أن ي"كون ه"ناك ب"ينة 9

 . 11ا∂ي"ة:" وح"مل ع"لى ال"عرف وال"عادة ف"ي م"ثل ذل"ك ال"عمل، ول"و, أن"ه م"عروف م"ا أدخ"له اè ت"عال"ى ف"ي اG"عروف"

وG""ا ك""ان ا3خ""ذ ب""ا3ع""راف ال""صحيحة ي""دف""ع ا&""رج واG""شقة ع""ن ال""ناس وي""_ئ""م ح""اج""ات""هم، ف""قد راع""ت الش""ري""عة 

1 ـينظر: ا;شباه والتظائر للسيوطي 1/99. ا'نثور للزركشي 2/ 392.
2 ـ أوردها السيوطي في أشباه والنظائر بصيغة "ا'عروف عرفا كا'شروط شرطا "ص192 وا;شباه والنظائر Vبن نجيم ص 99. 

قواعد الفقه اTسSمي من خSل اTشراف للروكي ص221 والقواعد والضوابط من بداية ا'جتهد 2/285.
ي́ة 19. 3 ـ سورة محمد جزء من ا

4 ـ لسان العرب Vبن منظور مادة: [شرط].
5 ـ مقاييس اللغة Vبن فارس: مادة [شرط].

6 ـ الجُعل: هو ما يجعل على العمل. معجم لغة الفقهاء ص125.
7 ـ إعSم ا'وقعH ص 588 ــــ589.

ي́ة 199. 8 ـ سورة ا;عراف ا
9 ـ الفروق للقرافي 3/149 ـ

ي́ة 233. 10 ـ سورة البقرة جزء من ا
11 ـ أحكام القرآن Vبن العربي 1/ 274 
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اpس"_م"ية ب"عض ا3ع"راف ال"عرب"ية ك"إي"جاب ال"دي"ة ف"ي ال"قتل ا≥"طأ ع"لى ال"عاق"لة. وت"قري"ر ال"كفاءة ف"ي ال"زواج... أم"ا 

ا3عراف الفاسدة فلم تقرها الشريعة كالربا واGيسر وشرب ا≥مور ووأد البنات وحرمان النساء من اGيراث. 

ـ م"ن ال"سنة: ح"دي"ث: (حج"م أب"و ط"يبة رس"ول اè ص"لى اè ع"ليه وس"لم ف"أم"ر ل"ه ب"صاع م"ن ¥"ر، وأم"ر أه"له أن ي"خففوا 

 . 1من خراجه)

ووج"ه ا,س"تد,ل م"نه: ق"ال ف"ي ف"تح ال"باري "ووج"ه دخ"ول"ه ف"ي ال"ترج"مة ــــ وه"ي ب"اب م"ن أج"رى أم"ر ا3م"صار ع"لى م"ا 

ي"تعارف"ون ب"ينهم ف"ي ال"بيوع واpج"ارة ـــ ظ"اه"ر م"ن ج"هة أن"ه ل"م ي"شارط"ه اع"تمادا ع"لى ا3ج"رة اG"تقدم"ة وزاده ب"عد ذل"ك 

  . 2على ا3جرة اGذكورة على طريق الفضل"

ـ م"ن اG"عقول: الش"ري"عة اpس"_م"يّة ه"ي الش"ري"عة ا≥"ال"دة، وم"قتضى خ"لوده"ا، أن ت"كون ش"ام"لة ص"ا&"ة، وه"ذا ال"شمول 

وال"ص_ح ي"كمن ف"ي ق"واع"ده"ا ال"عام"ة وم"قاص"ده"ا ال"كليّة ال"تي ي"ندرج å"تها ح"كم ك"ل م"ا وج"د وم"ا س"يوج"د م"ن 

ا£""زئ""يات ف""ي ك""ل ع""صر وم""صر وف""ي ك""ل زم""ان وم""كان، وم""ن رح""مة اè أن ك""ان""ت ك""ذل""ك ح""تى يس""تطيع اG""فتي 

وال"قاض"ي ["ا أوت"يا م"ن ف"هم ث"اق"ب وب"صيرة ن"يرة، ت"طبيقها ع"لى ج"زئ"يات ا&"وادث وال"وق"ائ"ع م"هما ت"غير ال"زم"ن أو 

اختلف اGكان، والعرف من تلك القواعد التي اعتبرتها الشريعة وأحالت عليها في كثير من ا3حكام. 

أهميّة قاعدة العرف في هذا العصر 

إنّ أه"ميّة ال"عرف ف"ي ه"ذا ال"زم"ان ك"بيرة؛ إذ ص"ار ل"كل ف"ن م"ن ف"نون ا&"ياة أع"راف ت"قوم م"قام الش"روط، ف"ال"تجار ل"هم 

أع"راف"هم، والش"رك"ات ع"لى ش"تى أن"واع"ها ل"ها أع"راف"ها، وال"بنوك ل"ها أع"راف"ها ون"ظام اG"راف"عات، واé"اك"مات ل"ها أع"راف"ها 

 ä"ال"طرف ä"تفق ع"ليها ب"Gتعام"ل ا,ل"تزام ب"ها 3ن"ها م"لزم"ة، ك"ما أن الش"روط ا"Gإل"ى غ"ير ذل"ك، وه"ذه ا3ع"راف ي"لزم ا

م"لزم"ة، ف"ال"وق"وف ع"لى ه"ذه ا3ع"راف وم"عرف"تها ي"عتبر ش"رط"ا ل"لدخ"ول ف"ي أي"ة م"عام"لة. ك"لما م"ا ت"عارف ع"ليه ال"ناس ف"ي 

م""عام""_ت""هم أو اع""تادوا ال""تعام""ل ع""ليه , ي""حتاج إل""ى ذك""ر ص""ري""ح ف""ي ال""عقد، وه""و ي""قوم م""قام الش""رط ف""ي ا,ل""تزام 

والتقييد إذا توفّرت فيه شروط اعتبار العرف اGتقدمة.  

1 ـ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع ـ باب ذكر الحجامة ـ رقم: 2102.
2 ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري Vبن حجر 4/407.
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ث#ال#ثاً: اS#عنى اCج#مال#ي ل#لقاع#دة ه"ذه ال"قاع"دة ت"ندرج å"ت ق"اع"دة "ال"عادة مُ"حكمة" وت"تفرع ع"نها، 3ن"ها تُ"عبôر ع"ن 

س"لطان ال"عرف ال"عملي وأث"ره ف"ي إن"شاء ا&"قوق وا,ل"تزام"ات، ف"ال"عُرف يُ"نظَر إل"يه ب"اع"تباره مُ"كمt_ً ل"لعقد، م"ا ل"م ي"تفق 

على خ_فه، أمّا إذا صرح اGتعاقدان بخ_فه فهما على ما اشترطا.  

رابعاً: الفروع الفقهيّة اSبنيّة على القاعدة  

1ـ وم"نها: م"ا ذك"ره ف"ي ك"تاب ا£"وائ"ح " أن ال"بائ"ع إذا ب"اع ث"مرة واج"تاح"تها ا£"ائ"حة ب"عد ان"تهاء ط"يبها ق"بل أن ë"ضي 

م"ن اG"دّة م"ا ë"كنه ف"يه ج"ذه"ا أن"ها , ت"دخ"ل ف"ي ض"مان"ة، وي"رت"فع ع"ن ال"بائ"ع ح"كم ا£"ائ"حة ح"تى ë"ضي م"ن اG"دّة ب"عد 

ان"تهاء ط"يبها م"ا ج"رى ع"ليه ال"عرف م"ن ال"تراخ"ي ف"ي ذل"ك، واش"ترى ع"ليه اGش"تري، ودخ"ل ع"ليه ال"بائ"ع، 3ن ال"عرف 

ال""بä ع""نده""م ك""الش""رط، وه""ذه م""سأل""ة ج""يدة مس""تقصاة م""حصلة غ""اي""ة ال""تحصيل ل""م أره""ا مج""موع""ة و, م""حصلة 

 . 2ملخصة Gتقدم و, سمعتها من متأخر"

 . 3ـ ومنها: لزوم تعجيل الكراء إذا كان عرفا ولم يشترط

ـ وم""ن ال""فروع الفقه""ية اG""عاص""رة له""ذه ال""قاع""دة: أن م""ن اش""ترى س""يارة دخ""ل ف""يها ع""دت""ها وم""فات""يحها وع""ج_ت""ها 

ا,حتياطيّة بدون ذكر، للعرف اGتداول والعادة ا£ارية. 

اè#اo#ة: ف"ي ن"هاي"ة ه"ذه ال"ورق"ة ë"كن ال"قول ب"أنّ ق"واع"د ال"عُرف وال"عادة ت"شكل أه"ميّة ك"بيرة ف"ي اG"عام"_ت، وذل"ك 3ن 

ا3ف"عال ال"عاديّ"ة وإن ك"ان"ت أف"عا,ً ش"خصيّة ح"يويّ"ة وليس"ت م"ن ق"بيل اG"عام"_ت وال"ع_ئ"ق اG"دن"يّة وا&"قوق"يّة، ع"ندم"ا 

ي"تعارف"ها ال"ناس و|"ري ع"ليها ع"ادات ح"يات"هم ي"صبح ل"ها ت"أث"ير وس"لطان ف"ي ت"وج"يه أح"كام ال"تصرف"ات ف"تثبت ت"لك 

ا3حكام على وفق ما تقضي به العادة. 

وتظه"ر أه"مية ه"ذه ال"قواع"د أك"ثر ف"ي ه"ذا ال"عصر؛ إذ ص"ار ل"كل ف"ن م"ن ف"نون ا&"ياة أع"راف ت"قوم م"قام الش"روط، 

ف"ال"تجار ل"هم أع"راف"هم، والش"رك"ات ع"لى ش"تى أن"واع"ها ل"ها أع"راف"ها، وال"بنوك ل"ها أع"راف"ها ون"ظام اG"راف"عات، واé"اك"مات 

 ä"تفق ع"ليها ب"Gتعام"ل ا,ل"تزام ب"ها 3ن"ها م"لزم"ة، ك"ما أن الش"روط ا"Gل"ها أع"راف"ها إل"ى غ"ير ذل"ك، وه"ذه ا3ع"راف ي"لزم ا

الطرفä ملزمة، فالوقوف على هذه ا3عراف ومعرفتها يعتبر شرطا للدخول في أية معاملة. 

1 ـ ا´فة التي تهلك الثمار وا;موال وتستأصلها معجم لغة الفقهاء ص157. 

2 ـ ا'قدمات ا'مهدات2 /544  

3 ـ قواعد الفقه ا'الكي وضوابطه من خSل البيان والتحصيل Vبن رشد الجد تكشيفا وتصنيفا ص 22 للطالب محمد محمود ولد 
أحمد وهو بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا ا'عمقة للسنة الجامعية 2002/2003م، مرقون بدار الحديث الحسنية بالرباط.
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